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تاريخـــه :23-03-2004

                                        المبدا 

                                         ان الاحكام داخلة  في عداد  الحجج  الرسمية الوارد بها الفصل 443 م اع 

                                        ولا  يقوم نسخها  مقامها  الا اذا  شهد  المامور  العمومي  الماذون  بذلك



بمطابقتها للا صــل .  

 

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب  التعقيب  المقدم صحبة  بطاقة  تامين  المعاليم   القانونية بتاريخ   20 اكتوبر   2003  من قبل الاستاذ  علي التومي  

نيابـة عن  حسن  بن عمر  بعبو  حرفته خباز قاطـن  بقابس  

ضــــــــد  :

1- عمارة بن محمد ابراهيم عامل  يومي مقره بقابس 

2-   شركة التامين  مغربية  في شخص  ممثلها  القانوني  بفرعها بقابس  . 
طعنا في القرار  الاستئنافي   عـ4284دد  بتاريخ  27/5/2003 الصادر  عن محكمة الاستئناف  بقابس  والقاضي  بسقوط  الاستئناف   وتخطئة  المستانف بالمال  المؤمـن  وحمل المصاريف القانونية عليه  .      

وبعد الاطلاع على مذكرة  مستندات التعقيب المقدمـة   بتـاريخ    18  نوفمبر   2003 والمبلغة  الى المعقب ضدهما بواسطة عدل التنفيذ   السيد رفيق  بوخشينة  حسب محضره  عـ8851دد  بتاريخ  10  نوفمبر   2003.  

وبعد الاطلاع على احكام الفصل   175  وما بعده  من م م م ت  والنظر  في مظروفات  الملف  .

وبعد   الاطلاع على الملاحظات  الكتابية  للنيابة العمومية   المحررة  بتاريخ  20-1-2004   والاستماع الى شرحها  بالجلسة  .

وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث  استوفى  المطلب  جميع شروطه  الشكلية فكان حريا  بالقبول  من هذه الناحية .

من حيث الاصـل  : 

حيث انبنى القرار المطعون فيه القاضي بسقوط  الاستئناف   على ان المستانف  اصر على الاكتفاء  بصورة الحكم الابتدائي  المستانف التي   ادلى  بـها  والتي جاءت  غير مشهود  بمطابقتهـا  للاصل  وبالتالي  غير قانونية   خلافا لاحكام الفصل   134  من م م م ت  وخلافا لما درج عليه فقه القضاء  من ذلك  القرارين  التعقيبييـن    عـ 64521دد  المؤرخ في   9-6-1998  وعـ51376دد   المؤر خ في   20-1-1998  الذين ادلي  بهما المستانف نفسه واتجـه   لذلك القضاء  بسقوط  الاستئناف  لتعلق  الامر باجراءات  اساسية  تتمسك  بها المحكمة  من تلقـاء  نفسها  .

وحيث  تعقب   المستانف  المحكوم  ضده القرار المذكور  بواسطة   نائبه ناسبـا له  الخطا في تطبـيق  الفصل   134  من م م ت  قولا  بان  محكمة   القرار المنتقد  اضافت  صفة وشرطا لم يرد بالفصل المذكـور  لما اوجبت   ان تكون  نسخة  الحكم  بها قانونية  حال ان النص   لم يفرض   ذلك   وانمـا  اكتفى  بالقول  بوجوب   تقديم نسخة  من الحكم المطعون فيه   وانه لم يوجـب  تقديم  نسخة قانونية  او رسمية  الا عند التعقيب  ولم يرد   الحديث   عن نسخة  قانونية  او رسميـة  لدى الاستئناف   وانه لا وجه  للاشتراط   اذا لم يشترط   المشرع ذلك  وان نص القانون   لا يتحمل  الا المعني  الذي  تقتضيه  عبارتـه  طبقا للفصل   532  م اع   وبذلك  يكون القرار المطعون فيه قد اخطاء في تطبيق  القانون   طالبا النقض والاحالة  .

المحكمــــــة

عن المطعن المتعـلق  بالخطاء  في تطبيق   الفصل  134  م م م ت  

حيث خلافا لما ورد بهذا المطعن فان نسخة  الحكم الواجب   تقديمها   من قبل المستانف   طبقا  للفصل   134  م م م ت  ليست مجرد  صورة فوتوغرافية   من الحكم المطعون فيه  فاحكام الفصل   470  م اع  واضحة بشان  نسخ   الحجج المعتمدة  قانونـا وهي تنص  صراحة على ان نسخ الحجج الرسمية   وغير الرسمية  الماخوذة  من الاصل  لا تعتبر  كاصولها  الا اذا  شهد   المامورون  العمومين  الماذونين  بذلك  بالبلدان  الماخوذة  بها النسخ  "  

وحيث   ان الاحكام داخلة  في عداد الحجج الرسمية  الواردة  بالفصل   443  م  اع  ولا تقوم نسخهـا مقامهـا الا اذا  شهد المامور  العمومي  الماذون بذلك  بمطابقتها  للاصل  عملا بالفصل  المتقدم  وتقديمها  للمحكمة  بدون هذا  الاشهاد  يجعلها  كان لم تكن  وهو ما اقرته    محكمة القرار  المنتقد  فجاء قضاؤها  مطابقا للقانون  بما اوجب   رد المطعـن .

ولهذه الاسبـاب 
قررت المحكمة قبول  مطلب  التعقيب  شكلا  ورفضه   اصلا وحجز معلوم الخطيـة  المؤمـن  .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ  23- مارس  2004 عن الدائرة  المدنيـة الثالثة  المتالفة من رئيستها  بالنيابة  السيدة  جويدة قيقة  ومستشاريها السيدين  احمد  رزيق  والهاشمـي  الكسراوي  وبمحضر المدعي  العام السيد  بوراوي  سلامـة  وبمساعدة  كاتـبة  الجلسة  السيدة ليلـى  الرياحي .
                                   وحـــرر في تاريخـــــه

